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الوحدة                       YEKîTî
النضال من أجل :
* رفع الاضطهاد القومي عن كاهل الشعب الكردي في سوريا 0

* الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان 0
* الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد0

الجريدة المركزية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)– العدد (180) تموز 8 200م- 2620 ك  
ــــــــــــــــــ
دعوة للمراجعة

ليس من المبالغة أن نقول بأن الحركة الكردية مرّت خلال الفترة الماضية بامتحان صعب، ونعتقد بأن أزمة التحالف – رغم مرارتها – كانت بالنسبة له مجرد قاعة وزّعت فيها أسئلة لاختبار مصداقية أطروحات التلاقي والوحدة ومدى جدية أصحابها، وأسئلة أخرى لاكتشاف قدرة التصدي المسئول لما تعترضها من عقبات. وكان بالإمكان بالنسبة لكل من خاضوا هذا الامتحان- سواء من داخل التحالف أو خارجه – التصرف بمسؤولية أكثر لضبط الأمور وتحجيم الخلاف، والخروج بنتيجة إيجابية تسجّل للصالح العام الكردي، لكن التسرّع في إطلاق الأحكام والالتجاء للمواقف المسبقة سرعان ما خلقا جواً مشحوناً بالتوتر وعدم الثقة وحوّلا الخلاف إلى شكل من أشكال تصفية الحسابات لم تقتصر فقط على طرفي الخلاف بل شاركت فيه أيضا جهات أخرى -أحزاباً وأفراداً- وبمستويات متباينة ليساهم الجميع في رسم صورة قاتمة للعلاقة الكردية- الكردية مما أساء كثيراً للحركة ولمشاعر أصدقائها الكثيرين الذين صدموا أمام سيل المهاترات التي نقلتها مواقع الانترنيت والصحافة الحزبية التي عجّت بمقالات لكتّاب كان يفترض بهم التحلي بالأمانة في تحمل مسؤولية الرصد وتقصي الحقائق ونقل المعلومة وتحليل الحدث.. ورغم أن هدف البعض كان بقصد المعالجة والتصحيح، لكن البعض الآخر كتب بمنطق التشفي ونسي بأن الكتابة في مواضيع تتعلق بمشاعر الناس وبمصالح الشعوب تستدعي قدراً كبيراً من الوعي والمسؤولية، لأنها رسالة أخلاقية بالدرجة الأولى، ولذلك فقد أساء هذا البعض للناس وللقراء والمتلقين، وتسبب في إحداث نزيف خطير للآمال التي ساهمت في بنائها تضحيات المناضلين المجهولين ومعاناة المعتقلين ودماء الشهداء وآلام الجرحى الذين لم يؤلمهم رصاص القمع بقدر ما آلمتهم الكلمات النابية والشتائم التي غزت مؤخراً قاموس الثقافة الكردية ..

  بعد هذه التجربة نعتقد أن ما تقدم لم تكن حالة استثنائية معزولة عن محيطها، ولم تكن واقعة عابرة مفصولة عن ماضيها، ولن تكون بالتأكيد بدون انعكاسات سلبية ضارة على مستقبل العمل المشترك، ولذلك فان الكل مدعو إلى مراجعة جدية، خاصة بعد أن تأكّد بأن أحداً لم ينتصر في النهاية، إذا تصور المتورطون بأنهم خاضوا غمار معركة (لم تكن مبرّرة بالتأكيد)، وإن من أكثر الدروس التي استخلصت منها كانت ضرورة إعادة تأهيل الفرد المعني بالتعامل مع الشأن العام، والعودة إلى الأساليب والتقاليد الديمقراطية المتحضرة في إدارة الخلافات لإفساح المجال أمام إمكانية التفاهم وسماع الرأي الآخر واحترامه... ومن جانبنا، ورغم حرصنا على عدم التهرب من مسؤولياتنا، فإننا حافظنا على تجنب المهاترات التي لا نرغب في ممارستها حرصاً منا على مشاعر شعبنا وعلى أخلاق رفاقنا وعلى تقاليد حزبنا الذي يشهد له الكثيرون بمدى حرصه على إبقاء أبواب الحوار مفتوحة، ولا يعني ذلك بأننا لا نختلف مع الآخرين، فالخلاف أمر طبيعي عندما يتعلق الموضوع بالمواقف السياسية وينحصر بين الآراء، لكنه يصبح قاتلاً عندما يتحول إلى أحقاد شخصية وصراعات حزبية ضيقة ...
ــــــــــــــــــ
ماذا يدور حولنا

  إن ما تسود الداخل السوري من أزمات، وما تنتظره من مخاوف، وما تدور حوله من أحداث وتجري من تطورات ومستجدات، تستدعي الحيطة والحذر فالأوراق الإقليمية التي جمعتها السلطة في كل من لبنان وفلسطين والعراق وإيران بدأت تضغط باتجاه تخفيف وطأة العزلة المحيطة بالنظام، وخاصة بعد اتفاق الدوحة الذي أقر بموجب مساومة بين سوريا وفرنسا التي يتطلع رئيسها الجديد ساركوزي لاستعادة النفوذ الفرنسي في المنطقة من خلال البوابة اللبنانية، وبناء على ذلك فقد استقبل الرئيس بشار الأسد في باريس التي طالبته بالتوسط لدى النظام الإيراني بشأن قبول سلة الحوافز التي قدمتها الدول الكبرى مقابل وقف عمليات تخصيب اليورانيوم، وتعتبر هذه المهمة التي حملها الرئيس الأسد الى طهران في زيارته الأخيرة نقطة تحول في العلاقات السورية الإيرانية التي ارتقت في الآونة الأخيرة الى مرحلة تحالف استراتيجي تسبب في عزلة النظام السوري عن المحيط العربي، فبهذه المهمة قد تتعرض تلك العلاقة للتغيير الذي سيتحدد مداه بحجم الحوافز الأوربية، وبالتالي الأمريكية والإسرائيلية والمقدمة لسوريا، سواء ما تتعلق منها بمفاوضات السلام غير المباشرة الجارية في استانبول وإمكانية رعايتها من قبل الجانبين الأمريكي والفرنسي، أو ما تتعلق بمحكمة قتلة رفيق الحريري او بالتعويضات المترتبة على أي تراجع في تلك العلاقة مع إيران والتي يمكن ان تتكفّل بها دول الاعتدال العربي وكذلك تركيا المرشحة لاحتلال مكانة الحليف الإقليمي لأسباب عديدة بعضها خاصة بالطرفين، وأخرى مشتركة تأتي ضمنها مواجهة الطموحات القومية الكردية، ورغم ان احتمالات التراجع ممكنة على ضوء التعنت الإيراني وما يمكن ان يترتب على ذلك من زيادة العقوبات الاقتصادية على طهران او تصعيد عسكري يتطلب على الأقل تحييد سوريا لكي لا تلعب دور حلقة اتصال او معبر الدعم اللوجستي بين إيران وحليفاتها في كل من لبنان والأراضي الفلسطينية، فإن النفوذ الإيراني داخل سوريا ليس من الدرجة التي يمكن احتوائها بسهولة.
  أخيراً ومهما تكن النتائج فان تغيّراً يمكن تلمّسه بالنسبة للموقع السوري على الخارطة السياسية في المنطقة وان الوضع الداخلي قد يدفع الثمن نتيجة حرمانه من الاهتمام والضغوط الدولية، وهذا يتطلب الحذر والاستعداد لمواجهة أي تطور طارئ، وخاصة من جانب قوى إعلان دمشق التي تجاوزت امتحان البقاء بعد حملة الاعتقالات والملاحقات الواسعة، وعليها الآن استعادة حيوية نضالها وتوسيع قاعدتها النضالية، خاصة على ضوء الأزمة المعاشية الخطيرة التي فشلت السلطة في معالجتها واتساع نطاق التذمر بعد اتساع دائرة الفقر، والعمل من أجل عقد مؤتمر وطني عام لانجاز مهمة التغيير الديمقراطي الســـــــــــلمي المتدرج.

ــــــــــــــــــ
دفاعا عن المجلس العام للتحالف

  من المعروف أن مجتمعنا الكردي، باعتباره جزءاً من المجتمع السوري، يعاني منذ عشرات السنين من قوانين وسياسات تخضع لإرادة السلطة مما انعكس عليه سلباً بأشكال مختلفة من حالات الكبت والتخلف وانتهاكات لحقوق الإنسان وتفشي ظاهرة القمع والحرمان وانتشار الآفات الاجتماعية  وغيرها، ونتيجة للمركزية الصارمة واحتكار السلطة لمقدرات البلاد وتغييب السياسة من خلال استفراد حزب البعث بقيادة الدولة والمجتمع واستمرار حالة الطوارئ وإلغاء مؤسسات المجتمع المدني، فقد تم إفراغ المجتمع من محتواه الديمقراطي وافتقد الكثير من حيويته ودوره نتيجة لسيطرة الركود والسلبية، وتراجعت الاهتمامات السياسية لتنحصر في الأحزاب التي تراجعت نشاطاتها بالمقابل نتيجة القمع لتتحصّن بالعمل السري مما أفقدها أيضا التواصل الطبيعي مع المجتمع .

  ولما كانت التنظيمات السياسية في هذه الحالة تحتكر العمل السياسي، ويعزلها القمع عن المجتمع بقطاعاته المختلفة، فإن فعالياتها ستظل محدودة ويظل المجتمع بعيداً عن السياسة والاهتمام بالشأن العام ...

  وعلى هذا الأساس، إضافة إلى طبيعة الإشكالات الحزبية التي تعيق تطور الأطر التحالفية، فقد بادر حزبنا من خلال التحالف الديمقراطي الكردي إلى إشراك ممثلي الفعاليات الاجتماعية والثقافية في المجلس العام الذي يتكون قوامه، بموجب النظام الداخلي، من أعضاء اللجنة العليا الموسّعة للأحزاب المؤتلفة بالإضافة الى ممثلين منتخبين من المجالس المحلية للتحالف في المناطق، والذين يتم اختيارهم بالتوافق بين أحزاب التحالف، وهذا يعني أن ممثلي تلك المجالس في المجلس العام يتمتعون بالشرعية المطلوبة، وأن من حق هذا المجلس قيادة التحالف الذي لم يعد يقتصر على الأحزاب فقط، بل أصبح يتكون من أحزاب ومستقلين يقبلون برنامجه السياسي، ويلتزمون بنظامه الداخلي .
  ولما كانت الخلفية التي تم اعتمادها في إشراك المستقلين في القرار السياسي هي أن هناك قطاعات هامة في مجتمعنا الكردي لا تجد من يمثلها بين الأحزاب القائمة، وأن لها خصوصية يجب مراعاتها، وبذلك يمكن تحويل القضية الكردية إلى شأن عام، فإن اختيار ممثلي تلك القطاعات والفعاليات الاجتماعية يحتاج للمزيد من الدقة والمسؤولية عن طريق إتباع آليات ديمقراطية، سواء ما تتعلق منها بتعريف ماهية العضو المستقل المطلوب في هذه الحالة، أو بتحديد الفعاليات التي ليس لها ممثلين في هذا المجلس الذي لن يخلو من النواقص، لكنه من حيث المبدأ يعتبر تجربة رائدة توازي إعلان دمشق الذي اعتمدت هيكليته نفس المبدأ، كما أن المرجعية الكردية المطلوبة لن تكون بعيدة عن هذا المبدأ من حيث تركيبة المؤتمر الوطني المنشود. 
ــــــــــــــــــ
بيان حول محاكمة قيادات إعلان دمشق
وتقرير خاص عن جلسة الاستجواب
  عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلستها العلنية الأولى في محاكمة قيادات إعلان دمشق صباح اليوم الأربعاء 30/7/2008، واستمعت إلى تأكيدهم على أقوالهم السابقة ونفيهم القاطع للتهم الموجهة لهم، وتأكيدهم على النهج السياسي الذي جاء به المجلس الوطني في كانون الأول الماضي. 
  وقد كانت الجلسة طبيعية عموماً، أتيح للمعتقلين فيها بيان رأيهم في التهم الموجهة إليهم وموقفهم من إعلان دمشق ومجلسه الوطني ومطالبه الديمقراطية التي تؤكّد على العمل السلميّ.

  لكن عملية الاعتقال بذاتها، وطبيعة التهم الموجّهة التي تشير إلى إضعاف الشعور القومي أو وهن نفسية الأمة، هما خطأ يتحمله النظام، ينبغي أن يبادر بأسرع وقت ممكن إلى إنهائه بالإفراج عن قيادات إعلان دمشق، وعن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سوريا.

  كما أن بوادر الانفراج في سياسات النظام الخارجية وما يعبّر عنه إعلامه من إحساس بتراخي العزلة من حوله، لا يمكن أن تتأكّد من دون أن يكتسب مصداقيته في سياساته الداخلية، وطالما بقيت العقلية الأمنية مهيمنة على سياساته تجاه الشعب والمجتمع، هنا في داخل البلاد.

  وفي البلاد ما يكفيها من الأزمات، التي تحتاج إلى جهود لا يستطيع النظام مواجهتها بانفراده وتحكّمه ومنعه النشاط السياسي وحجبه حق المعارضة عن المواطنين، كما تحتاج إلى قبول الرأي الآخر والكفّ عن قمعه وتجريمه أو تخوينه.

  فلم يعد مقبولاً أن تُصادر الحريات العامة وتُنتهك حقوق الإنسان في سوريا، لتبقى بلادنا بين البلدان النادرة في العالم، التي مازالت تسودها هذه السياسات، الأمر الذي لا يليق بكرامتنا الوطنية نفسها التي تحمل الحملة الأمنية رايتها وشعاراتها. وسوف يذكر تاريخ سوريا هذه المحاكمات، خصوصاً فيما لو استمرت وطال الزمن على المعتقلين في سجونهم.

  نطالب بالإفراج الفوري عن معتقلينا: فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني ورياض سيف رئيس هيئة الأمانة العامة ورفاقهما جميعاً، وبوقف الحملة الأمنية المستمرة على أعضاء إعلان دمشق، كما بالإفراج عن كافة المعتقلين الذين سبقوهم أو لحقوا بهم، وخصوصاً الدكتور عارف دليلة وميشيل كيلو اللذين طال سجنهما وغيابهما القسريّ الظالم.

الحرية لأحرار إعلان دمشق.

30/7/2008

هيئة رئاسة الأمانة العامة لإعلان دمشق
للتغيير الوطني الديمقراطي
ــــــــــــــــــ
دمشق : تقرير عن جلسة الاستجواب العلنية في محاكمة قيادات إعلان دمشق

الأربعاء/30/تموز/2008  النداء: www.annidaa.org

خاص / مراسل النداء:
   قبل ظهر الأربعاء 30/7/8 عقدت محكمة الجنايات الأولى بالقصر العدلي القديم جلستها العلنية المخصصة لاستجواب المعتقلين ألاثني عشر من قيادات إعلان دمشق.
  وقد أحضر المعتقلون قبيل بدء الجلسة فنزعت أصفادهم ثم حشروا في قفص الاتهام مع بعض المجرمين الجنائيين، فيما عدا الدكتورة فداء الحوراني التي سمح لها بالجلوس خارج القفص أمام مقاعد المحامين, وقد تميز أ. فايز سارة بلباس السجن المخطط وكذلك أ. مروان العش بلباس السجن الأزرق في حين كان الآخرون بألبستهم المدنية. وبينما بدت مظاهر الصحة الجسدية أو البدانة الواضحة على بعضهم نتيجة لانعدام الحركة في مهاجعهم الضيقة والمزدحمة، ومنع ممارسة الرياضة في سجن عدرا كعقوبة على أحداث التمرد الماضية،  فقد لوحظ ضعف جسدي وشحوب واضح على وجه الأستاذ جبر الشوفي!
  ثم سمح رجال الشرطة، والأمن المنتشرين بكثافة، للجمهور المحتشد بالدخول بعد إخضاعه للتفتيش والتضييق الفردي، وسرعان ما غصّت القاعة جلوسا ووقوفا بعائلات المعتقلين وممثلي البعثات الديبلوماسية الأوروبية والأميركية وأنصار إعلان دمشق وناشطي المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، في حين بقي كثيرون غيرهم خارج باب القاعة لم يتمكنوا من الدخول.
  كما اكتمل دخول فريق الدفاع الذي ناهز العشرين محاميا ومنهم الأساتذة : حسن عبد العظيم، محمد عبد المجيد منجونة، عبد الرزاق زريق، خليل معتوق، رديف مصطفى، هيفاء الدوري، رزان زيتونه، سعد الخش، منى اسعد ، ابراهيم الحكيم ، ميشيل شماس ، سيرين الخوري، بسام العيسمي.
  وقد بدأت الجلسة مع دخول هيئة المحكمة واعتلائها المنصة وهي المؤلفة من الرئيس القاضي محي الدين الحلاق ومستشار أيمن ومستشارة يسرى إلى جانب ممثلة النيابة العامة المدعية وكاتب المحكمة. فتوجه القاضي الحلاق بطلب الهدوء من الحاضرين، وأمر المعتقلين بالجلوس أرضا داخل القفص كي يقف المستجوب منهم متميزا، ثم بدأ باستجواب الدكتورة الحوراني، وبقية المتهمين كل على التوالي: أكرم البني وأحمد طعمة وعلي العبد الله وياسر العيتي وجبر الشوفي وفايز سارة ومحمد حجي درويش ومروان العش ورياض سيف وطلال أبودان ووليد البني.
  وقد تلا القاضي نص الاتهامات الموجهة إليهم وسأل كل متهم بدوره عن رأيه فيها، كما تلا عليه نصوص أقواله المسجلة سابقا وسأله عما إذا كان يوافق عليها.
هذا، وقد رفض جميع المعتقلين التهم الموجهة إليهم واستنكروها جملة وتفصيلا، كما وافقوا على أقوالهم السابقة، في حين أضاف بعضهم تدقيقات تتعلق برأيهم الخاص في بعض تفاصيل اجتماع المجلس الوطني وبيانه الختامي، وأعادوا تأكيد الأهداف الوطنية الديمقراطية لمشاركتهم في ائتلاف إعلان دمشق واجتماع مجلسه الوطني، و على حقهم المكفول دستوريا في العمل السلمي والعلني من أجل تقدم سورية ونهوضها بصورة سلمية وآمنة ومتدرجة، ثم طالبوا ببراءتهم جميعا من التهم المذكورة .وكانوا طوال الجلسة يتبادلون التحيات والابتسامات مع معارفهم بين الحضور.
   بعد ذلك تقدم فريق الدفاع بمذكرة خطية طلب فيها إخلاء سبيل موكليه فوراً ومحاكمتهم طلقاء، بينما تقدمت ممثلة النيابة العامة بطلب الإمهال لتقديم ادعائها، فأمر القاضي برفع الجلسة إلى تاريخ 26/8/2008، وإخلاء القاعة إلا من أهالي المعتقلين للسماح لهم بلقائهم.
يذكر أن التهم التي كرر القاضي تلاوتها هي : ( النيل من هيبة الدولة و إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وإنشاء جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة وترويج الأنباء الكاذبة ) . 
وقد سجل مراسلنا فيما يلي مقتطفات من الاستجواب المذكور:
ـ الدكتورة فداء حوراني: ذكرت" أنها شاركت في الاجتماع الموسع لإعلان دمشق في منزل رياض سيف لاعتقادها أن مثل هذا الاجتماع لا يضر بأمن الدولة، وقد بحثنا بأمور تهم البلد والمواطن وما يعيق تطوره، وفي نهاية الاجتماع أصدرنا بيانا ختاميا دعا إلى نشر الديمقراطية في سورية بشكل علني وسلمي وهادئ ، ودعونا كافة فئات الشعب السوري إلى حوار مفتوح حول القواسم المشتركة التي من شأنها أن تزيد من لحمة الوطن ، علماً أن البيان لم يتضمن أية عبارة من شانها أن تثير النعرات الطائفية في البلاد ، ولم يدع إلى تغيير النظام في سورية وأطلب البراءة."
الدكتور أحمد طعمة الخضر: ذكر أن ائتلاف إعلان دمشق يضم قوى سياسية على جانب مستقلين، وأنه شارك في اجتماع المجلس الذي لا يضر بأمر الدولة ، وطالب فيه بالدعوة إلى الإصلاح السلمي التدريجي وإلغاء حالة الطوارئ وإقامة أحزاب تعددية وإعادة النظر في قانون الصحافة، ولم يطالب بتغيير النظام.
ـ الكاتب أكرم البني : ذكر أن تجمع إعلان دمشق ليس تنظيماً سياسياً بقدر ما هو ائتلاف جمع مثقفين وسياسيين ومستقلين دعا إلى نشر الديمقراطية وتطوير قواعد عملها ، ويمكن اختصار البيان الختامي لمجلسه الوطني بفكرة وحيدة هي مسألة التحول الديمقراطي التدريجي والسلمي في سورية
ـ الكاتب علي العبد الله : خلال الاجتماع بحثنا في ما يهم الوطن والمواطن وفي نهايته أصدرنا بيانا ختاميا دعا إلى التغيير الوطني الديمقراطي في إطار وحدة البلد أرضا وشعبا، ولم يدع البيان إلى تغيير كيان الدولة ولا إلى إسقاط النظام، بل إلى إصلاحه وإلى تحقيق المواطنة وإيجاد حل عادل للقضية الكردية في إطار الدولة السورية.
الدكتور ياسر العيتي : ذكر أن المطالبة بحل قضية الأكراد تعني حقوقهم الكاملة كمواطنين سوريين.
الكاتب فايز سارة : استنكر توجيه مثل هذه التهم التي لا يحق لأحد توجيهها لأي مواطن في سورية" 
الأستاذ رياض سيف: تميّز بمداخلة مفصلة ، إذ رد على تهمة إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية بأن استعراض المتهمين وأعضاء المجلس الوطني نفسه، يكشف بوضح غنى اللوحة الوطنية التي يشكلونها ، فهم يعكسون سورية بوحدتها الوطنية الجامعة لكل فئاتها وتعدديتها. أما تهمة تشكيل جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة فرد عليها بأن المعتقلين ليسوا طلاب سلطة وإن إعلان دمشق عمل بشكل علني منذ نشأته، وكانت بياناته تنشر في كل الوسائل الإعلامية الممكنة، وأن هدفه بعكس الاتهامات يرمي إلى إعلاء شأن سورية ورفعتها بين الأمم كما أن المجلس الوطني سعى إلى تشكيل شبكة أمان وطنية من أجل سورية ، وأكد أن خلاص سورية هو في الخيار الديمقراطي، أسوة بالتطور الحاصل في دول أوروبا الشرقية التي سلكت ذلك الخيار، بعكس الدول التي تحكمها الأنظمة الديكتاتورية فمازالت متخلفة. ورأى في النهاية بأن نظرة السلطة إلى اجتماع المجلس الوطني لا تستند إليه أو إلى نتائجه وأهدافه، إنما تنطلق من الظروف والأجواء العربية والدولية التي كانت سائدة حينها، الأمر الذي كان سيختلف لو نظر إليه من منطلق الأجواء والسياسات الايجابية الحالية.

ــــــــــــــــــ
جريدة "الوحــدة" YEKÎTÎ-
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تطفئ شمعتَها الخامسة عشرة

   صدر العدد الأول من جريدة  الوحــدة YEKÎTÎ-  في حزيران عام 1993م، حاملاً على صدر صفحته الأولى افتتاحية بعنوان: "كل الجهود لرفع الاضطهاد عن كاهل شعبنا"، جاء فيها:

(...من المعروف أن شعبنا الكردي في سوريا لا يزال محروماً من أبسط حقوقه القومية، وأن السلطات لا تعترف حتى بوجوده رغم تجاوز تعداده المليون والنصف وامتلاكه للمقومات القومية المعروفة. إضافة لذلك، فالسلطات المتعاقبة وحتى الوقت الراهن مارست-ولا تزال- بحقه الاضطهاد والمشاريع العنصرية. فمشروع الحزام العربي يهدف إلى إبعاده عن أرضه التاريخية وبعثرة وجوده وتطبيق سياسات الصهر والتعريب بحقه، ومشروع الإحصاء العنصري، يمعن في إذلاله، بحرمان نحو مائة وخمسين ألف نسمة من حقوقهم المدنية، والفصل المستمر للطلبة والعاملين لدى الدولة، يهدف إلى إبقائه جاهلاً، متخلفاً وفقيراً...)  

  كما تناول العدد الأول المكون من 16 صفحة من القطع المتوسط عناوين عديدة من أهمها:

* المؤتمر الأول التوحيدي لحزبنا، محطة نضالية بارزة.

* ضرورة النضال من أجل تحسين أوضاع الكادحين في سوريا.

* نظام الغدر والإرهاب في إيران يصعّد هجماته العسكرية ضد السكان الآمنين في كردستان.

* واقع الحركة الكردية وسياستنا إزاءه في هذه المرحلة. 

وغيرها من المقالات والتقارير.

   15 عاماً، و"الوحــدة" تتابع السير على طريق العمل والنضال من أجل إبراز معاناة شعبٍ عانى من الظلم والقهر الأمرّين، ولا يزال يتذوق مرارةَ الاضطهاد والحرمان وسياسة الاستعلاء القومي البغيضة حتى يومنا هذا، ولا يزال نضالنا مستمراً... وسنبقى نواصل السير على هذه الدرب دون كلل أو ملل، شاهرين أقلامنا وإيماننا بعدالة قضيتنا حتى ينال شعبنا الكردي حقوقه القومية المشروعة ويعيشَ على تراب وطنه بكرامة وعزة يستحقها بجدارة، لأنه دفع الكثير من أجل سعادة هذه البلاد، وضحى بخيرة أبنائه من أجل استقلالها وحريتها وبنائها، ولم ينلْ بالمقابل سوى الظلم والتهميش وسياسة التعريب والصهر القومي من السلطات الحاكمة، إضافة إلى ممارسة السياسات العنصرية الاستثنائية الأخرى التي لا تزال تفعل فعلَها في إضعاف الشعور الوطني والوحدة الوطنية الحقيقية. 
   سنبقى سائرين على هذا الدرب حاملين هموم شعبنا في قلوبنا، نطرحها على كل القوى الوطنية الخيرة داخل الجبهة الوطنية وخارجها، وعلى الفعاليات الاجتماعية والثقافية ومنظمات حقوق الإنسان والشخصيات الوطنية من أرباب العلم والمعرفة والضمير الحي للتضامن مع محنة هذا الشعب والمطالبة بإنصافه ورفع الظلم والغبن اللاحقيْن به، وسوف نناضل إلى جانب القوى الوطنية السورية من أجل بناء سوريا ورفع مكانتها وشأنها بين دول العالم، حيث تنتفي فيها ممارسة الظلم وتجاوز حقوق الإنسان، ليكون فيها الشعب سيدَ نفسه والحاكمَ الفعليَ للبلاد من خلال انتخابات ديمقراطية حرة دون الانتقاص من حقوق أي مكون من مكوناته، مؤكدين بأن مجمل هذه السياسات الممارَسة بحق شعبنا لن توهن من عزيمته في المطالبة بحقوقه المسلوبة عنوة وقهراً، وأثبتتِ الحياة والتجربة عقمَ هذا النوع من التعامل مع قضايا الشعوب وعدم جدواه، ولم يجنِ أصحابه سوى الفشل وغضب الشعب والتاريخ.

   15 شمعة مضاءة على درب النضال والعطاء، لتنير الدربَ أمام الأجيال، وكلنا أمل وثقة بأن يوم الحرية والمساواة آتٍ لا ريب فيه، يومَ يتمتعُ فيه شعبنا الكردي بحقوقه المشروعة ضمن إطار وحدة البلاد بدعم ومساندة كل القوى الوطنية والديمقراطية السورية، و سوف تتعزز الثقة وتتوطد روابطُ التآخي والعيش المشترك بين كافة أبناء الوطن
ــــــــــــــــــ

بلاغ صادر عن

المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي
  عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعه الاعتيادي وتضمن جدول أعماله جملة من المواضيع والقضايا السياسية والتنظيمية ،حيث ناقش المجلس الوضع الداخلي في البلاد الذي لم يشهد تطورا ايجابيا، إذ لا يزال العمل جارياً بقانون الطوارئ والأحكام العرفية ويتم التضييق على الحريات العامة نتيجة لحملات الاعتقال التي تطال ناشطي الرأي العام، وفي هذا السياق طالب المجلس بضرورة إطلاق سراح معتقلي الرأي و طي ملف الاعتقال السياسي في البلاد، والسماح للقوى والفعاليات السياسية بممارسة نشاطها بشكل علني .
  كما تناول الاجتماع الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب في البلاد وطالب الحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ودعا المجلس الحكومة إلى اعتبار منطقة الجزيرة منطقة منكوبة نتيجة للجفاف الذي ضرب البلاد وإلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للفلاحين والمزارعين في المحافظة .
   وجدد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا عن تأييده للمفاوضات الجارية بين سوريا وإسرائيل عبر الوسيط التركي، والتي يجب أن تؤدي إلى استرجاع أراضينا التي احتلت عام 1967 وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وفي هذا السياق دعا المجلس إلى ضرورة تعزيز الموقع التفاوضي للمفاوض السوري ،وذلك بإشاعة الحياة الديمقراطية والعمل على حل مجمل القضايا التي تعاني منها البلاد ومن ضمنها إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية ،وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف العمل بالقوانين والإجراءات الاستثنائية واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير وغيرها من الحريات العامة والفردية .
كما تناول المجلس العام الوضع الداخلي للتحالف وخاصة الإشكالات التي حدثت في الآونة الأخيرة اثر قيام طرفين من أطرافه بممارسات غير مسئولة أساءت إلى العمل التحالفي، وفي هذا السياق أكد الاجتماع بأن المجلس العام هو الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله حل جميع الإشكالات داخل التحالف كونه الجهة الوحيدة المخولة في البت في مشاكله باعتباره مرجعية التحالف وعلى كافة الأطراف والأعضاء الالتزام بقراراته .
  واستنكر الاجتماع حملات التشهير التي يتعرض لها بعض أعضاء المجلس العام معتبرا بأن مثل هذه الحملات موجهة إلى التحالف ودعا إلى الوقف الفوري لهذه الممارسات .
  وناقش المجلس الوضع التنظيمي وسبل تفعيل دور التحالف وتطوير أدائه السياسي والجماهيري والإعلامي واتخذ في هذا المجال جملة من القرارات والتوصيات اللازمة      . 15/7/2008
المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
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مع المحاكمة التاريخية. الحملة الأمنية مستمرة
  تأكيدا ًلمثابرة النظام على سياسته الأمنية، ترافق انعقاد الجلسة العلنية الأولى لمحاكمة قيادات إعلان دمشق مع اعتقال عضو آخر في المجلس الوطني هو الأستاذ أسامة عاشور،الذي كان قد أمضى سابقاً ثلث عمره سجيناً  سياسياً.     فعلى ماذا تريد السلطة أن تبرهن؟
  هل على أنها تتمتّع بالقوّة الأمنية القادرة على فعل ما تريد؟ وفي أيّ توقيت أو ظروف سياسية؟ نعرف ذلك جيداً، ويعرفه الجميع في الداخل والخارج.
  أم على أن أمن النظام واستمراره واستقراره هو العامل الحاسم في جميع سياساته الداخلية والخارجية؟ أيضاً نعرف ذلك، ويعرفه القاصي والداني.

  لا ضرورة لبراهين السلطة هذه، ولا لاستعراض قدراتها العملية من هذا الجانب. ولا بدَّ أن تدرك أن ممارسة "السياسة"، التي تحظرها على الآخرين، هي الطريق إلى الخروج من أزمتها ومن أزمة البلاد.

  فهو لا يستطيع (على عادته القديمة) أن ينتهج سياسات خارجية توحي بالانفراج وتخفيف التوتّر والعزلة، بالتوازي مع سياسات داخلية معاكسة تماماً. ولا يستطيع أن ينفتح على العالم السياسي وراء الحدود وينغلق داخلها. والأصل في الداخل. هو المضمون الذي يعطي لأيّ موقف مصداقيته  ووثوقيّته.

 لقد جرّب النظام طويلاً الاعتماد على الجانب الأمني في سياسته الإقليمية، وآثر الاستمرار في ذلك حتى بعد انتهاء الحرب الباردة، ويبدو أنه استنتج خطأ ذلك وضرره أخيراً، في المنظور الأبعد، ما لم يكن في المنظور الأقرب المباشر أيضاً. فلماذا يتابع "تجاربه"الأمنية في داخل البلاد؟ لا تتطابق السياسة الأمنية المتمادية ضدّ المعارضة الديمقراطية مع موقف النظام المُعلن من اتفاق الدوحة وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان، ولا من ترميم الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولا من العملية السياسية الجامعة بين الحفاظ على وحدة العراقيين وبنائهم لدولتهم الوطنية المدنية مع الخلاص من الاحتلال الأمريكي،ولا تدعم أو تُحصّن المفاوضات القائمة غير المباشرة، بالاتجاه الصحيح من أجل استعادة الجولان المحتل. هذه السياسات أيضاً لا تعطي الحكومات الأوروبية هامشاً يساعدها على "تسويق" تحسين علاقاتها معنا أمام رأيها العام، ويبرهن على أن هنالك تقدّماً في أوضاع حقوق الإنسان في سوريا.. فلماذا إذن ؟ !

  يقول البعض إن السبب هو في أن بنية النظام لا تتوافق مع هذه السياسات، ويقول آخرون إنها مجرد آلام الخروج منها. ونقول على أية حال، إن التوتّر الأمني ليس في مصلحة أحد، وهو يتعارض مباشرة مع المصلحة الوطنية.
آن الأوان؛ بل تأخرّ الوقت؛ على الخروج من هذه الحالة، ومقومات هذا الخروج متوفرة ووافرة. فينبغي الكفّ من دون تردّد عن السلوك الأمني المتوتر، والإفراج عن معتقلي إعلان دمشق، الذين يتفرّج شعبنا والعالم على محاكمتهم السياسية بامتياز. 
 موقع النداء- هيئة التحرير 
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عريضة للمطالبة بقسائم المازوت

  قام مجموعة من الأكراد المكتومين بتقديم عريضة للسيد محافظ وأمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي بغرض إيجاد حل لمشكلة قسائم المازوت التي حرموا منها للحصول عليها أسوة بالمواطنين الآخرين , وقد استقبلهم السيد أمين فرع حزب البعث ووعدهم بمتابعة الموضوع ، إلا أن المحافظ رفض حتى مقابلتهم وأرسل أحد الموظفين للقائهم ووعدهم بمتابعة الموضوع ورفعه للقيادة , ولكن وحتى الآن وبعد مرور حوالي الشهرين مازالت المعاناة مستمرة دون أمل , وفيما يلي نص هذه العريضة المقدمة :
نص العريضة :

  السيد أمين فرع محافظة الحسكة الأكرم   

  تحية وبعد :

  نحن المكتومون في محافظة الحسكة , بموجب إحصاء 1962م , وقد بلغنا مراراً ونريد أن نبلغ سيادتكم, بأننا ومنذ ذلك التاريخ نعاني الأمرين في أقواتنا وأمور معيشتنا اليومية , حيث لا وظيفة نتولاها, كما لا يحق لنا العمل لدى الجهات الرسمية وفي دوائر الدولة , حيث حرمنا من حقوق المواطنة في بلدنا الحبيب سورية , علماً بأنه قد لا يخفى على سيادتكم بأننا سوريون أباً عن جد ولا نعرف وطناً آخر لنا في هذا العالم سوى سورية وحدها , وقد ضحينا – ومستعدون أن نضحي من أجل وطننا السوري بالغالي والنفيس , أسوة بأي مواطن سوري حر شريف في هذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعاً .

  السيد أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في الحسكة , فحتى اليوم فإن معاناتنا لا تزال مستمرة بل تزداد يوماً بعد يوم ونحن صابرون محتسبون , على أمل أن تعود سريعاً بسمة المواطنية إلى شفاهنا وعوائلنا , وأن نتمتع مع غيرنا من السوريين بحقوق المواطنة السورية الكاملة .

  وما نريد أن نعلمكم به وكما تعلمون , سيادة أمين فرع الحزب , هو أن حكومتنا الرشيدة قد لجأت إلى تقنيين مادة المازوت , وتوزيعه للمواطنين وفق قسائم معتبرة بمعدل ( 1000 ) لتر لكل عائلة اعتماداً على إبراز دفتر العائلة والهوية السورية الجديدة كشرطين للحصول على المازوت المقنن , وذلك بعد إجراءات الرفع الأخيرة لسعر هذه المادة الأساسية , ولكننا اليوم محرومون من إشارتي المواطنية هاتين , دفتر العائلة والهوية الجديدة , أي أننا – وفي هذه الحال – سوف لن تشملنا مزايا الجانب الإيجابي للإجراء الجديد , ولن نحصل على المازوت المقنن بسعره المخفض , وهكذا حرمنا من مكرمة السيد رئيس الجمهورية هذه , لأننا لا نحمل دفتر عائلة ولا هوية جديدة , ولا يخفى أن التعديلات الجديدة على أسعار المازوت , قد زادت من معاناتنا وغوائل المعيشة المريرة على كواهلنا , ولنا في هذا الوطن أسرة وعيال بحاجة إلى أن يتدفئوا من زمهرير شتاء بلادنا القارس , وسوف لن يكون بمقدورنا نحن مكتومي المحافظة من شراء المازوت بسعره الحالي المرتفع , والبالغ أكثر من خمس وعشرين ليرة سورية للتر الواحد .

ولهذا نهيب بسيادتكم أن تنظروا بعين العطف إلى مشكلتنا هذه وما بدأنا نعانيه , وإيجاد مخرج منها للحصول على قسائم المازوت المقنن أسوة بمواطنينا الآخرين , ليصار إلى رفع بعض المعاناة وتخفيض عبء المعيشة عن كواهلنا وكواهل أطفالنا وعوائلنا , والله يسدد على الدوام خطى سيادة الرئيس بشار الأسد, ويسدد خطاكم في هذه المحافظة المعطاءة إلى ما فيه خير البلاد والعباد . 

التواقيــــع :      

ــــــــــــــــــ
محاضرة 

حول نقص التروية القلبية
  في القامشلي , ليلة الأحد المصادف لـ 6 – 7 – 2008م استضافت اللجنة الطبية في منظمة القامشلي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في ســــوريا ( يكيتي), الدكتور سربست مجيد موسى (الاختصاصي في الأمراض القلبية والداخلية , خريج جامعة أرسطو في اليونان عام 1990 ) , لإلقاء محاضرة حول نقص التروية القلبية , بدأت الأمسية بإلقاء كلمة لأحد أعضاء اللجنة الطبية شرح فيها أسباب تأسيس اللجنة المذكورة ولخص أهم أهدافها , في سعيها لنشر ثقافة طبية (صحية ), عبر سلسلة من الندوات التي سيقيمها عدد من الأطباء وفي اختصاصات مختلفة وعن بعض الأمراض المنتشرة وأساليب الوقاية والحماية منها , ثم رحب بالدكتور الضيف , الذي شكر بدوره اللجنة وعبر عن استعداده لإلقاء محاضرات أخرى وتقديم عدد من بطاقات المعاينة المجانية وأخرى بنصف القيمة من خلال اللجنة لعدد من الفقراء في المنطقة , ثم بدء محاضرته بشرح معنى نقص التروية القلبية وأسباب وكيفية حصولها , ثم عدد أهم أعراضها وعوامل الخطورة في المرض وأهم أساليب الوقاية منه , وبعدها عدد مجموعة من النصائح والإرشادات العامة , ركز فيها على مضار التدخين وخطورته على الصحة بشكل عام وعلى مرضى القلب بشكل خاص , وعلى الرياضة وخاصةً رياضة المشي التي شرح كيفية الاستفادة القصوى منها , وعدد أهم الوجبات وأنواع الأغذية المفيدة والضارة لمرضى القلب . جرى كل ذلك بأسلوب شيق من المحاضر جذب من خلاله الحضور الذي كان متفاعلاً ومساهماً في إنجاح الندوة من خلال أسئلتهم واستفساراتهم الكثيرة ( التي تجاوزت موضوع المحاضرة أحياناً ), والتي أجاب عليها الطبيب المحاضر.  
ــــــــــــــــــ
الدورتين الثالثة والرابعة

لجائزة جكرخوين للإبداع الشعري

في دار الشاعر الكردي الكبير جكرخوين , وفي أمسية حضرها مجموعة من الكتاب والمثقفين والإعلاميين الكرد , ليلة الخميس المصادف لـ 17 – 7 – 2008م , كرم مجلس إدارة جائزة الشاعر جكرخوين للإبداع الشعري في دورتيه الثالثة والرابعة الشاعرين الكرديين ملا نوري هساري ومحمد علي حسو , فبعد كلمة ترحيبية وقصيدة شعرية من الشاعر غمكين رمو الذي أدار بأسلوب جميل مجريات الأمسية تتالت الكلمات والقصائد من قبل ضيوف الأمسية والتي كانت تدور معظمها حول حياة وصفات ونضال الشاعر الكردي الكبير المرحوم جكرخوين , وكانت كالتالي :

1 -  كلمة وقصيدة للشاعر ملا علي . 

2 -كلمة للأستاذ عدنان سليمان حول أسباب اختيار الشاعر محمد علي حسو لتكريمه بجائزة الدورة الرابعة .

3 – كلمة للأستاذ آرشك بارافي حول أسباب اختيار الشاعر ملا نوري هساري لتكريمه بجائزة الدورة الثالثة , دارت الكلمتان حول حياة وإسهامات ونتاجات ونضال الشاعرين المكرمين .

4 – كلمة وقصيدة السيد عز الدين محمد سعيد .

5 – قصيدة السيد فرحان حسي .

6 – كلمة للكاتب والباحث الأستاذ إبراهيم محمود .

7 – كلمة للفنانة جيهان عبد الرحمن .

8 – كلمة وقصيدة للشاعر المكرم محمد علي حسو .

9 – كلمة للأستاذ عصام حوج .

هذا وقد وردت عدة برقيات إلى مجلس إدارة الجائزة نذكر منها :

1 – لجنة النشاطات الثقافية الكردية .

2 – منظمة القامشلي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي).

3 – كروب ديركا حمكو للثقافة الكردية .

4 – منظمة عامودا لحزب يكيتي الكردي في سوريا .

5 – لجنة جلادت بدرخان لتعليم اللغة الكردية .

6 – باغين ژنين ديركا حمكو .

7 – فرقة قامشلو المستقلة .

8 – فريق ماف الرياضي .

9 – شبكة بيوار .

10 – عدد من الكتاب والشخصيات الكردية ( رشيد حسو , أرشف أوسكان , إبراهيم بركات , محمد عفيف الحسيني , مزكين يوسف , حفيظ عبد الرحمن, أفينا ولات ...) . 

11 – عدد من المواقع الإلكترونية الكردية ( دزكه , كمياكوردا , سوبارو ...) .
وفي نهاية الأمسية تم تكريم الفنانة جيهان عبد الرحمن لإنجازها تمثال نصفي للشاعر الكبير جكرخوين , كما كرم الفنان الكردي الأستاذ شيرزاد عمر لدوره المميز في مجال الموسيقا الكردية تسلمها بالنيابة عنه الفنان سعد فرسو الذي أطرب الحاضرين بمجموعة من الألحان الكردية أداها بأسلوبه الجميل , ليتم في النهاية توديع الضيوف من قبل أعضاء مجلس إدارة الجائزة بعد تقديم الضيافة لهم , يذكر إن جائزة الدورة الأولى كانت من نصيب الشاعر الكبير سيداي كلش الذي تم إحياء ذكرى رحيله الأولى قبل أيام , أما جائزة الدورة الثانية فكانت للشاعر الكبير يوسف برازي ( بيبهار ). 

ــــــــــــــــــ
الرفيق رستم علي حميد في ذمة الله

   في يوم السبت الواقع في 12/7/2008 وإثر حادث أليم ودعت منظمة عامودا لحزبنا أحد رفاقها وهو في ريعان شبابه الرفيق " رستم علي حميد " من مواليد عامودة 1987 وكان الرفيق رستم يعيل عائلته منذ نعومة أظفاره حاله حال الكثير من الشباب الكرد وهو من المحرومين من حق المواطنة في بلده سوريا، 
وكان الرفيق رستم معروفاً بأخلاقه الحميدة وسيرته الحسنة بين رفاقه وأصدقائه، وكان ملتزماً بقضاياه القومية والوطنية رغم ظروف عمله الشاق والمتعب. 

نتقدم بالشكر إلى كل من شاركنا في تشييع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير، وكل من شاركنا العزاء سواء بالحضور إلى خيمة العزاء أو بإرسال برقيات التعزية .
الصبر والسلوان لأهله ورفاقه وأصدقائه.

ــــــــــــــــــ

سوريا تستورد القمح للمرة الأولى منذ 15 عاما

لجأت سوريا إلى السوق العالمية لشراء القمح للمرة الأولى منذ 15 عاما لتعويض انخفاض غير متوقع في المحصول، حيث أعلنت وحدة الحبوب التابعة للحكومة السورية مناقصة لشراء 120 ألف طن من القمح اللين من أي منشأ، وحددت المناقصة شروط التسليم في ميناء طرطوس أو اللاذقية، على أن يشمل السعر تكاليف التأمين والشحن، وذلك خلال شهر من فتح خطاب الضمان.
وثمة توقعات بانخفاض المحصول إلى حوالي مليوني طن هذا العام، مقارنة مع التقدير السابق البالغ 3 ملايين طن، ومع محصول العام الماضي الذي بلغ أكثر من 4 ملايين طن.
وسوريا أحد الأطراف الرئيسية في مجال السلع الغذائية والزراعية في الشرق الأوسط، لكن معظم محاصيلها تضررت جراء الجفاف وعدم استقرار الطقس في العامين الأخيرين.
ــــــــــــــــــ
حفل توقيع كتاب آفستا في مدينة القامشلي

أقيم في مدينة القامشلي حفل توقيع كتب آفستا بهدف التعريف بالقيمة التاريخية والسياسية للكتاب، وقد سجل مندوب حزبنا إلى هذا الحفل كلمة في سجل الزيارات جاء فيها:))...نثمن انجاز الباحث الدكتور خليل عبد الرحمن لهذا النتاج المعرفي الذي يقدمه بين يدي المثقفين باللغة العربية ليكون إضافة مباركة تغني المكتبة الكردية وتفتح بابا جديدا للتنقيب والبحث في التاريخ الكردي القديم ونحن إذ نقدر له ما بذله من جهد نتضامن ونتعاون معه لانجاز مزيد من النتاج الفكري والأدبي الذي يخدم مسيرة الكرد الثقافية((
16/7/2008

ــــــــــــــــــ
أخبار الأمسيات 

الكردية في دمشق

    تميَّز حفل مساء الجمعة 25-7-2008 بتخصيصه للطرب والفن الكردي الأصيل، فقد أُطْرِبَ الحضورُ بأغنيات الفنّانَيْن: صلاح أوسي، ورمزي، حيث قدَّما باقة من أغنياتهما القديمة، وبعض الأغنيات الجديدة التي تفاعل معها الجمهور الذي اكتظ من شباب وبنات ومهتمين بالشأن الثقافي الكردي على أحد أسطحة المنازل في حارة الأكراد بدمشق. نجح الحفل رغم الإمكانيات المادية والفنية المتواضعة للقائمين على هذا المشروع وهم عباس أوصمان، ومحمد قاسم، وكومان حسين، هذا وقد قرئت أسماء الكتاب والأدباء والمواقع الالكترونية الكردية، والمنتديات الأدبية ومنظمات حقوق الإنسان الكردية الذين أرسلوا برقيات تهنئة للهيئة . 

ومن الجدير ذكره أن لجنة الأمسيات الكردية في دمشق بهذا الحفل قامت بإطفاء شمعتها السادسة والدخول منذ الليلة في السنة السابعة، وكلها أمل وتصميم على متابعة المشوار الصعب الذي بدأته منذ 12-7-2002.

ــــــــــــــــــ
أخبار 
المحاكمات في دمشق
بتاريخ 30 تموز 2008  عقدت محكمة الجنايات الأولى بالقصر العدلي القديم جلستها العلنية المخصصة لاستجواب المعتقلين الاثني عشر من قيادات إعلان دمشق.
وقد أحضر المعتقلون قبيل بدء الجلسة فنزعت أصفادهم ثم حشروا في قفص الاتهام مع بعض المجرمين الجنائيين، فيما عدا الدكتورة فداء الحوراني التي سمح لها بالجلوس خارج القفص أمام مقاعد المحامين, وقد تميز أ. فايز سارة بلباس السجن المخطط وكذلك أ. مروان العش بلباس السجن الأزرق في حين كان الآخرون بألبستهم المدنية. 
ثم سمح رجال الشرطة، والأمن المنتشرين بكثافة، للجمهور المحتشد بالدخول بعد إخضاعه للتفتيش والتضييق الفردي، وسرعان ما غصّت القاعة جلوسا ووقوفا بعائلات المعتقلين وممثلي البعثات الديبلوماسية الأوروبية والأميركية وأنصار إعلان دمشق وناشطي المجتمع المدني والهيئات الحقوقية، في حين بقي كثيرون غيرهم خارج باب القاعة لم يتمكنوا من الدخول.

  كما اكتمل دخول فريق الدفاع الذي ناهز العشرين محاميا ومنهم الأساتذة : حسن عبد العظيم، محمد عبد المجيد منجونة، عبد الرزاق زريق، خليل معتوق، رديف مصطفى، هيفاء الدوري، رزان زيتونه، سعد الخش، منى اسعد ، ابراهيم الحكيم ، ميشيل شماس ، سيرين الخوري، بسام العيسمي.
وقد بدأت الجلسة مع دخول هيئة المحكمة واعتلائها المنصة وهي المؤلفة من الرئيس القاضي محي الدين الحلاق ومستشار أيمن ومستشارة يسرى إلى جانب ممثلة النيابة العامة المدعية وكاتب المحكمة. فتوجه القاضي الحلاق بطلب الهدوء من الحاضرين، وأمر المعتقلين بالجلوس أرضا داخل القفص كي يقف المستجوب منهم متميزا، ثم بدأ باستجواب الدكتورة الحوراني، وبقية المتهمين كل على التوالي: أكرم البني وأحمد طعمة وعلي العبد الله وياسر العيتي وجبر الشوفي وفايز سارة ومحمد حجي درويش ومروان العش ورياض سيف وطلال أبودان ووليد البني .
بعد ذلك تقدم فريق الدفاع بمذكرة خطية طلب فيها إخلاء سبيل موكليه فوراً ومحاكمتهم طلقاء، بينما تقدمت ممثلة النيابة العامة بطلب الإمهال لتقديم ادعائها، فأمر القاضي برفع الجلسة إلى تاريخ 26/8/2008، وإخلاء القاعة إلا من أهالي المعتقلين للسماح لهم بلقائهم.

ــــــــــــــــــ
عدالة العولمة
الادعاء على طاغية وجلبه أمام عدالة العولمة يمكن أن يعيد الأمل للشعوب المغلوبة على أمرها بإمكانية التخلص من أوضاعها المأساوية

بقلم: جورج كتن
القرار الأخير للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سلط الأضواء من جديد على حقائق الأوضاع العالمية الجديدة، العولمة الراهنة، التي يكاد يتجاهلها الممانعون في منطقتنا إذ يتوهم بعضهم تحقيق انتصارات في مواجهتها، ويتصور آخرون أن "إمبراطورية" العولمة في أيامها الأخيرة، في طريقها للانهيار أمام تصديهم وصمودهم.
العولمة ليست فقط في المجال الاقتصادي حيث يزداد السوق العالمي ترابطاً، أو فقط في المجال السياسي حيث تتوسع مسؤولية مجلس الأمن عن أوضاع العالم حتى يكاد يتحول إلى حكومة عالمية قيد البناء، فالعولمة أيضاً تتقدم في المجال التشريعي بتكامل القوانين الدولية التي تكتسب تدريجياً أولويتها على القوانين الوطنية لكل دولة. والمجال المتمم لهذه القوانين هو السلطة القضائية التي تجعل هذه القوانين واجبة التطبيق، وتضمن عدم إفلات الخارجين على القانون الدولي ومنتهكي حقوق الإنسان من العقاب. 
المحاولات قديمة لإقامة سلطة قضائية دولية مكملة للسلطتين الدوليتين التنفيذية والتشريعية، فقد سبق تقديم رجالات الحكم النازي لمحاكم عسكرية دولية عقب الحرب العالمية الثانية، وعطلت الحرب الباردة بين القطبين الاقتصاص من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، إلى أن عادت العدالة الدولية في التسعينيات مع إنشاء محاكم خاصة لمقاضاة مجرمي يوغوسلافيا السابقة وراوندا وسيراليون ولوكربي والمحكمة الخاصة بلبنان.. إلا أن جميع هذه المحاكم مقتصرة على قضية واحدة ومجال جغرافي محدد ينتهي عملها مع طي ملف القضية التي تنظر فيها، مما أبرز ضرورة محكمة جنائية دولية دائمة تنظر في جميع القضايا المحالة إليها من أي مكان في العالم. 
المحكمة الجنائية الدولية (م. ج. د I. C. C. ) التي أنشئت بموجب اتفاقية روما- تموز 1998-، وفعّلت في العام 2002, تشارك فيها حالياً 107 دولة، إضافة لعشرات الدول الأخرى التي وقعت الاتفاقية ولكنها لم تصادق عليها رسمياً. وهي  تختلف عن محكمة العدل الدولية، فالأخيرة تابعة للأمم المتحدة ومختصة بالنزاعات بين الدول، بينما (م. ج. د ) مستقلة عن الأمم المتحدة وتنظم علاقتها بها اتفاقية خاصة، وتنظر في قضايا ضد أشخاص ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أو جرائم حرب وأعمال اغتصاب واستعباد جنسي وإشراك الأطفال في الأعمال الحربية والترحيل الإجباري للسكان، ويمكن تخويلها، في مؤتمر لأطرافها المشاركة يعقد في العام القادم، بقضايا العدوان العسكري واستهداف المدنيين أثناء الأعمال العسكرية.

اختصاص (م. ج. د) لا يتعارض مع الولاية القضائية الوطنية فهو مكمل لها في حالة تقاعسها أو عجزها عن ممارسة واجباتها، أو أن المحاكمات التي أجريت من قبل القضاء الوطني لا تتسم بالنزاهة أو الاستقلالية، أو أجريت بشكل صوري لحماية المتهمين من تقديمهم أمام المحكمة، التي تحقق حالياً بانتهاكات لحقوق الإنسان في: الكونغو، أوغندا، جمهورية وسط أفريقيا، السودان، وتحتجز أربعة متهمين ومنهم قائد المتمردين في الكونغو والنائب السابق لرئيس الكونغو.

حظيت المحكمة منذ إنشائها بتأييد أعداد متزايدة من المنظمات المدنية في العالم والبلدان العربية، ومنها التحالف اليمني والإقليمي من أجل (م. ج. د) والتحالف العربي المقام في القاهرة ويضم خمسين منظمة عربية غير حكومية، ويعملان بالترابط مع التحالف الدولي من أجل  (م. ج. د) المؤلف من 2000 منظمة أهلية من ضمنها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش، تعمل لنشر الوعي بدور المحكمة وتطالب الحكومات بالتصديق عليها.

وقعت على الاتفاقية ما يزيد عن عشر دول عربية إلا أن المصادقة عليها لم تتعد الأربع، وهي الأردن واليمن وجيبوتي وجزر القمر. ويمكن فهم سبب امتناع الأنظمة الشمولية العربية عن التصديق، لخوف مسؤوليها من احتمال تقديمهم لهذه المحكمة لانتهاكاتهم المستمرة لحقوق الإنسان في بلدانهم. وقد ازداد قلق بعضهم بعد طلب مدعي عام المحكمة توقيف أول رئيس عربي بتهمة جرائم حرب وإبادة جماعية لما لا يقل عن 135 ألف من سكان دارفور ودفع مليونين منهم للفرار من ديارهم بعد تدمير قراهم ونهب ممتلكاتهم من قبل ميليشيات مسلحة (الجنجويد) موالية للحكومة ومدارة من قبلها. 

أصبحت المحكمة الجنائية الدولية بعد هذه الخطوة الجريئة غير المسبوقة، فزاعة لرؤساء وملوك دول المنطقة، فهرعوا لما يتقنونه من إصدار بيانات الاستنكار من خلال مؤسساتهم الهرمة كالجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي.. وادعوا الشجاعة والممانعة أمام شعوبهم، وأنهم متآزرون في التصدي "للعولمة" التي نبتت أسنانها في مواجهة منتهكي حقوق الإنسان مهما علت مناصبهم وقويت شوكتهم. ولا يستبعد أن هبة الأنظمة في مواجهة قرار المدعي العام هي للاستهلاك المحلي، إذ سيهرعون سراً لعقد الصفقات لإنقاذ مناصبهم وامتيازاتهم. 
وتقوم أنظمة ومنظمات بتعزيز الأوهام بإمكانية صد هذه الهجمة للعدالة الدولية بتقديم تبريرات تبدو قوية لمن لا ينظرون أبعد من أنوفهم، ولكنها لا يعتد بها في مواجهة الحقائق، وهي تبريرات تتم عادة باسم السيادة والهوية الوطنية والأمن والقوانين المحلية، المفصلة خصيصاً لاحتياجات القادة "التاريخيين".

السيادة الوطنية المدعاة مشجب لتعليق الانتهاكات التي يروج لها كشأن داخلي، مع تجاهل أن الشعوب لم تعد ملكية خاصة للطغاة يفعلون بها ما يشاءون، فهناك حساب وقصاص دولي، يمكن تأجيله ولكن لا يمكن تفاديه. وقد ادعى النظام السوداني أن لا ولاية للمحكمة في السودان لعدم مصادقته على نظامها الأساسي مستغبياً من لم يطلع على نظامها، الذي تنص أحدى مواده على أنه يمكن النظر في قضايا ضد شخصيات من دول ليست مشاركة في اتفاقية روما، إذا تمت إحالتها من مجلس الأمن بحسب الفصل السابع، وهو ما حصل بالنسبة لقضية دارفور.

والتبرير "الوطني بامتياز" لعدم التعاون مع المحكمة هو أن  أميركا وراء نشاطات المحكمة وتسخيرها للتخلص من معارضي سياساتها، وأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن "في جيبها"... وهي تبريرات تنافي الحقائق، فأميركا لم تصادق على اتفاقية المحكمة وعارضت صيغتها بشدة، وطالبت باستثناء جرم العدوان من اختصاصاتها، وحضت دول على عدم تصديق معاهدتها، وحرمت دول أعضاء فيها من المعونة العسكرية، كما أصدرت قانون يمنع تعاون الهيئات الحكومية والمحاكم الأميركية مع المحكمة، ، ويحظر وقف أي شخص لصالح المحكمة ويمنع تحقيقاتها على الأرض الأميركية. 

أما تبرير حصانة الرؤساء فهو متهافت حيث نظام المحكمة يمكن من مقاضاتهم إذا علموا، أو يفترض أنهم علموا، أن مرؤوسيهم ارتكبوا جرائم تدخل في اختصاصها ولم يتخذوا أية إجراءات لإيقافها. وهناك تبرير آخر يبدو مقنعاً ظاهرياً، بأن اتهام الرئيس البشير سيعرقل عملية السلام في دارفور، وليكتسب هذا الابتزاز وجاهة ما، صرح مساعده: " نحن لا نحمي سيادتنا بالحوار والتودد.. ولكننا نحميها بالبندقية.." وهي صورة تشبه نظامه بالنظام العراقي السابق الذي هدد "التتار الجدد" بتكويم جماجمهم عند أسوار بغداد، وعندما جد الجد سلمت بغداد بلا أدنى ممانعة.. المرجح أن الادعاء الدولي سيسهل عملية السلام التي عمل النظام على عرقلتها، فالسلام والعدالة مترابطان ولا يتحقق أحدهما دون الآخر. 
الادعاء على طاغية وجلبه أمام عدالة العولمة يمكن أن يعيد الأمل للشعوب المغلوبة على أمرها بإمكانية التخلص من أوضاعها المأساوية. وما هو مطلوب ليس "الانتفاض" للسيادة الوطنية المدعى انتهاكها، فهي في حقيقتها الراهنة سيادة الأنظمة المطلقة على مواطنيها وتطويعهم بشتى أشكال الانتهاكات لحقوقهم المشروعة. 
لقد مضى عهد الإفلات من العقاب، والمطلوب توجيه الضغوط لهذه الأنظمة لرفع قبضتها عن شعوبها ودفعها للالتزام بتغليب المواثيق والعهود الدولية على القوانين المحلية. والعمل لتعديل اختصاصات (م. ج. د )  لكي لا تقتصر على محاكمة الأشخاص، ولتشمل الهيئات الحكومية وغير الحكومية. وتوسيع مجال عملها ليشمل العدوان على الدول والانتهاكات ضد المدنيين أثناء الحروب وضد الحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغير ذلك.. أو إنشاء محاكم دولية أخرى متخصصة بهذه الانتهاكات.. أي عمل كل ما يمكن لتحويل العالم إلى مكان غير آمن للطغاة.

ــــــــــــــــــ
سطوة النموذج ودلالات القمع
بقلم: باهوز كرداغي

ليس من مصلحة السلطة الحاكمة أو غيرها أن ترفع عن معارضيها شرط وغطاء الوطنية، وخاصة إذا ما أدركنا أن التنوع والاختلاف هو حالة وطنية وديمقراطية بامتياز ، حيث لا يجوز لأحد أن يتعامل مع القيم والأفكار والحاجات الإنسانية الأخرى على أساس من الشك والإدانة معتمداً فقط على ما يملكه من قناعات ومبررات ضيقة لا يمكن لها أن تؤسس لمفاهيم وقيم المواطنة والمشاركة الفعلية حاضراً أو مستقبلاً، ولذلك فإننا نلاحظ أن عموم قوى وفعاليات المجتمع تتجه باتجاه الابتعاد والرفض لسياسات السلطة التي تتجه نحو التأزم، حيث كان ويكون من الأجدر بها أن تتحمل نتائج وأخطاء سياساتها بدل تحميلها بهذا الشكل أو ذاك على كاهل فقراء ومخلصي هذا الوطن.

ولذلك فإن وتيرة نمو وتشكل المعارضة وحالات الرفض الداخلي سوف تأخذ طابعاً أشمل وأكثر سرعة، كلما ازدادت نسبة تراكم أخطاء السلطة، لأنه في النتيجة لا يمكن لأي قوة مهما كانت سطوتها أن تستطيع وبشكل نهائي مصادرة حق العقول والألسن في التفكير وقول الكلمة.

ولذلك فإن المجتمع السوري مطالب بأن يظهر المزيد من حاجاته ورغباته السياسية في حده الأدنى، متجاوزاً حالة الخوف والعقاب من ناحية ، ومن ناحية أخرى أيضا على السلطة أن تقتنع وبشكل نهائي بأن لسطوتها حدود ومساحات وستقف عاجزة أمام إرادة التغيير والتطور، حيث أنه لا استقرار أبداً لأية دولة بقوة القمع والاستبداد. وهذا ما يستدعي ويستلزم من عموم الشعب السوري أن لا يخشى من التغيير باتجاه التحول الديمقراطي السلمي، بل أن الركون للأوضاع الراهنة على ما هي وضمن سياسات السلطة، هي التي قد تدفع بعموم مقومات الدولة وخاصة آليات الاستقرار والوحدة الوطنية بأن لا تصمد كثيراً أمام ما تشهده وما قد تشهده مجمل الأوضاع السياسية من حالات قمع واعتقال جنوني وعشوائي لكل من يريد الإصلاح والحوار الوطني ولكل من يريد لهذا الوطن أن يزدهر بالآراء والأفكار النيرة من جهة، ومن جهة أخرى أيضاً ما تشهده الأوضاع المعيشية من تدهور خطير وغلاء هيستيري للأسعار حيث باتت كل الأرقام والمؤشرات الاقتصادية تشير وتدل على خطورة الوضع. هذه الأوضاع باتت تشكل عوامل خطورة داخلية وكحقيقة لايمكن التغاضي عنها، وعلى السلطة أن تتحمل كامل مسؤولياتها الوطنية بأن تتخلى عن رهاناتها الأمنية والقمعية التي لن تستطيع عرقلة إرادة الشعب السوري بكل مكوناته من العمل والبناء، حيث لا خيارات ولا بدائل غير خيارات المصالحة والحوار الوطني الديمقراطي، فمن العقلانية بمكان لهذه السلطة أن تملك قليلاً من الجرأة الوطنية بأن تفتح الأبواب أمام الحوار الداخلي كما تفتحه للحوار الخارجي. 

ــــــــــــــــــ
الاختلاف في ظل التخلف
بقلم: ميتان هوري

إن الاختلاف بالمعنى الإيجابي للكلمة ناتج بالضرورة عن التنوع في الآراء والأفكار بسبب التباين في البيئة الفكرية أو الاجتماعية، ويعد عاملاً مساهماً في عملية التطور والتقدم، أما الاختلاف في ظل التخلف السياسي والفكري يتحول إلى إشكالية، لأنه ينحرف عن سياقاته الطبيعية ويتخذ أشكالاً سلبية ويصبح تحدياً وعقبة أمام التطور.

لا يمكن أن نجد مجتمعاً بشرياً يكون أبناؤه متفقين في كل شيء، فلابد من وجود شيء من التنازع والتنافس العامل الأبرز في عملية التحرك والتقدم إلى الأمام والتكيف مع الظروف المستجدة كحاجة وشرط ضروري ولازم للبقاء والاستمرار في الحياة، فالاتفاق والتطابق في الأفكار والرؤى قد يبعث الطمأنينة والتماسك في المجتمع إلى حين، ولكنه ينمي الخمول والكسل الفكري ويقتل الإبداع كنتيجة.

ومن هنا فإن التنازع والاختلاف في الرؤى والمواقف في المجتمع الكردي وتحديداً ضمن حركته السياسية أمر طبيعي، وإن المعالجة والتعامل معه بواقعية وموضوعية يضع القيادة الكردية مباشرةً أمام تحد وهو أن تتمتع بوعي سياسي وديمقراطي متقدم لتتأهل بموجبه لإدارة الحوارات والمناقشات وتتمكن من قراءة إحداثيات الاختلاف ومساحات التنازع على الخارطة السياسية قراءةً سليمة تنسجم مع معطيات الواقع وإفرازاته الراهنة أولاً، وثم البحث عن سبل ووسائل تجاوز ما هو سلبي ومضر بالقضية الكردية وتعزيز وترسيخ الإيجابي والمفيد لإتاحة الفرصة أمام الاتفاق والوحدة رغم الاختلاف ثانياً، وهذا يعني أن القيادة الكردية تتكفل بأعباء مهمة ومسؤولية تاريخية في غاية الصعوبة والتعقيد، كون المهمة في جزئياتها قد تتنافى أو تتناقض كلياً أو جزئياً مع المصالح والبنية الفكرية أو التربية السياسية على الأصح لبعض القيادات الحزبية تلك، التربية التي ما زالت تشوبها الكثير من المفاهيم والمعادلات السياسية الخاطئة والموروثة من عهد الصراعات الإيديولوجية والعقائدية، حيث كانت الانقسامات السياسية وحتى التنظيمية على أساس الولاء لأيديولوجية معينة بذاتها دون سواها ، والأسوأ من ذلك نفي وإلغاء كل ما هو مختلف ومغاير بكليته وجزئياته من جهة، والإيمان المطلق بمبادئ وقيم ووضعها في خانة المقدسات التي لا تخضع للمناقشة أو حتى التفسير والتأويل من جهة أخرى، في سياق هيمنة الفكر الشمولي ومنطق الحزب الواحد الطليعي والزعيم الكاريزمي الأوحد الذي يختزل الشعب والقضية في الحزب ويختزل الحزب في شخصه، ليصبح بالنتيجة ذلك الكل المتكامل الذي لا يقبل التجزئة، وهنا يكمن التعقيد والصعوبة، فمعظم الحوارات والمناقشات الوحدوية فشلت لسبب أساسي هو من سيكون ذلك القائد والزعيم التاريخي، وكذلك حدثت أو حصلت أغلب الانقسامات والانشقاقات التنظيمية في جسم الحركة السياسية الكردية للسبب ذاته.

إذاً يجب التحرر والتخلص من ترسبات الماضي والتخلف بأشكاله، وخاصة بقايا آثار الفكر الشمولي، والانفتاح على العصر وما يتضمنه من قيم ومبادئ حضارية تمنحنا فرص الحل والمعالجة لإشكالاتنا سواءً التنظيمية منها أو السياسية، ومن أهم تلك المبادئ الديمقراطية كثقافة وسلوك وحل ناجع لمشكلاتنا الراهنة ، ففي ظل اعتماد الديمقراطية كمنهج للتعامل مع كافة القضايا والمسائل التي تهم المجتمع الكردي وحركته السياسية تسهل عملية إيجاد آليات فاعلة لتوحيد الخطاب السياسي الكردي في ظل الاختلاف والتباين السياسي عبر بناء مرجعية كردية تمثل الكرد كحركة سياسية وفعاليات ثقافية واجتماعية لتكتسب الشرعية اللازمة بخلاف الأطر النضالية السياسية القائمة (تحالف – جبهة – تنسيق) التي تمثل كل منها مجموعة من التنظيمات السياسية فقط، ومن هنا تأتي أهمية الديمقراطية كونها تتضمن آليات الحل التي ترضي كافة الأطراف، فالإيمان بالديمقراطية كثقافة ومنهج يعني بالضرورة الاعتراف بوجود الاختلاف والتنازع في المجتمعات وتنظيماته السياسية أولاً، وثم الاعتراف بالآخر المختلف وقبوله كما هو كشرط لحوار بناء ومنتج يوفر مستلزمات التطور والتقدم والتحرر من قيود التخلف ثانياً، ولكن قبل هذا وذاك العمل وبجدية من أجل رفع سوية الوعي الديمقراطي والسياسي ونشر ثقافة الحوار والبناء ليتم ترجمتها وإسقاطها على الواقع بالشكل الأمثل لتتحول إلى سلوك وممارسة فعلية.

إن التأكيد على الوعي السياسي والديمقراطي مرده افتقار بعض القيادات الكردية إليه وما تشهده الساحة السياسية الكردية من سلبيات ومسائل تؤكد ذلك، ومنها:

أولاً – واقع التحالف الديمقراطي وما آل إليه، حيث تبين وبحسب ما يجري من تطورات ووقائع وتعامل متخلف وغير حضاري بين أحزابه أو على الأصح بين قياداته الحزبية منذ فترة، لا يمكن إدراجها – مع الأسف – في خانة السياسة والمنطق، فهي مضرة بالمصلحة الوطنية والقومية من جهة، وتؤكد فشل التحالف عملياً كإطار نضالي في عملية تجاوز تناقضاته " الداخلية" نتيجة الافتقار إلى ثقافة الحوار وغياب الجدية وروح المسؤولية لدى بعض القيادات من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى توسيع دائرة الإحباط واليأس لدى الجماهير الكردية، وخاصة بعد نشر تلك الخلافات الداخلية عبر بعض المواقع الإلكترونية التي ساهمت في عملية تعقيدها وازدياد رقعة المهاترات وذلك لضعف الشعور بالمسؤولية لدى القائمين على إداراتها أو لعدم إدراكها لواقع ومستوى الوعي السياسي والديمقراطي لدى معظم فئات المجتمع الكردي التي لا ترى من الحقيقة سوى وجه واحد رغم تعدد الوجوه ونسبية كل وجه، ومن الاختلاف سوى الوجه السلبي، فإن الخلافات الداخلية سواءً ضمن إطار نضالي أو تنظيم سياسي يتم تسويتها وحلها من خلال الحوار والاحتكام إلى لغة العقل والمنطق، وما يعاني منه التحالف العتيد اليوم فهي خلافات لا تتعدى حدود الأشخاص أو " المسؤولين الأوائل" ولذلك هم وحدهم قادرين على حلها أو تجاوزها على الأقل .

إذاً الحل يكمن في مدى ومستوى الوعي السياسي والديمقراطي لدى قيادات التحالف تحديداً أما القواعد الحزبية ليس لديهم أية إشكالية أو مشكلة تحتاج إلى الحل سوى الشعور العميق بالإحباط واليأس الذي بدوره مسؤولية القيادات أيضاً وفشلهم في مسائل لا ترقى إلى مستوى الحوار والمناقشة.

ثانياً – تعثر الجهود الرامية لعقد مؤتمر وطني كردي في سوريا، المحفل الأنسب لبناء المرجعية الكردية رغم حساسية المرحلة التاريخية وحيوية وأهمية هكذا مؤسسة سوف تضم كافة فئات المجتمع الكردي من سياسية وثقافية واجتماعية، وبالتالي تكتسب الشرعية اللازمة لتكوين المقدمات المناسبة لتوحيد الخطاب السياسي الكردي في مواجهة النهج الشوفيني الذي يستهدف الوجود الكردي.

إذاً الوعي الديمقراطي والسياسي يكون المدخل السليم لإنجاح أي جهد باتجاه تحقيق الإجماع الكردي وتوحيد كلمة الكرد في سوريا، ويعد الحل الأنسب للتغلب على مشكلاتنا السياسية والتنظيمية. 
ــــــــــــــــــ
مجزرة صيدنايا...وفصول المعاناة المتكررة
بقلم: دلژار بيكه س 

في خبر آخر, في مصيبة أخرى, في فاجعة أخرى متكررة, في فصل آخر من فصول معاناة هذا الوطن ومواطنيه بدرجاتهم المختلفة, في تشويه آخر لسمعة وصورة هذا البلد الذي أرادوا له أن تكون معظم أخباره عن القتل أو السجن أو التعذيب أو النفي أو المنع أو...., نقلت وسائل الإعلام قبل أيام, أخبار مجزرة أخرى, أخبار صفحة سوداء أخرى تضاف إلى سجلهم الأسود, هذه المرة كان ضحايا حقدهم وغلهم ( 25 ) أو ( 104 ) شهيداً أو ربما أكثر لا أحد يعرف سوى الجلاد, القاتل نفسه الذي حوّل قبل أيام فرحنا بنوروزنا إلى مأتم , حوّل حلقات الدبكة والرقص إلى خيمات عزاء وحزن .

أيعقل أن يبلغ الاستهتار بأرواح الناس هذه الدرجة , أيعقل أن يمارس القتل ممن واجبه حماية أرواح الناس, أهذه هي وظيفتهم, أهذه هي واجباتهم, أهذا ما أوكلهم به الناس, هل المطالبة برؤية أم أو أب أو أخ أو ولد, هل المطالبة بهواء نقي, بالتعامل معهم كبشر, هل المطالبة باحترام عقائدهم ومعتقداتهم وآرائهم, يستحق تلك المعاملة أوكل تلك الرصاصات الحاقدة, أليس ما يطالبون به هو من أبسط حقوقهم وحقوق أي إنسان في أي بقعة من العالم, لماذا جعلوها من أعظم أحلام وأماني أبناء هذا الوطن, أإلى هذه الدرجة أصبحت حياة وأرواح الناس رخيصة, أليس هناك قانون يحاسب الناس بحسب عملهم أو جرمهم أو ما اقترفوه, أم إن تلك الكلمة المسكينة, التي يكفي أن تذكرها أمام أي سوري حتى ترتفع ضحكاته لتصل إلى حدود عرش الله, لم تعد تصلح هنا إلا للضحك عليها, هنا في هذا البلد الذي أراد القائمون عليه أن يفيق أبناءه كل صباح على أخبار مصيبة عن القتل أو الاعتقال أو ارتفاعات في أسعار كل ضروريات الحياة العادية لأي إنسان, ولا أظن إن الناس سيفاجئون إذا أفاقوا ذات يوم وقد أصبح للهواء سعر, لأن كل شيء في هذا البلد أصبح له ثمن وضريبة إلا كرامات الناس, إلا حقوقهم, إلا حريتهم, فهو السهم الخاسر الوحيد لدى النظام وأهله .
ــــــــــــــــــ
المرأة الكردية في واجهة المجتمع
فوزي الاتروشي 

  رغم كل الظلام المحيط بالمرأة في كردستان، و رغم إن مسلسل القتل و العنف متواصل، إلا أن ثمة نافذة للأمل والأصوات النسوية المتمردة و الفاعلة بدأت بإبراز صوتها في الإعلام و في مجالات الحياة الأخرى. 

  قرأت قبل ايام كتاباً عن الإبداع النسوي الكردي في كردستان سوريا فانبهرت بهذه الأقلام التي استطاعت شق جبل التراكمات الاجتماعية و العادات الموروثة لتعلن بكبرياء و بحق ثورتها و تمردها على المجتمع الرجولي. 

  وفي مهرجان (جگرخوين) المنعقد في أربيل يوم 10/ 2/ 2008 و ما تلاه من أيام تسنَّت فرصة ثمينة للقاء بمجموعة من المثقفات الكرديات اللواتي يثرن الإعجاب  الانبهار لما يمتلكنه من جرأة و قوة و صدقية وتراكم معرفي و تحصيل علمي، و قبل ذلك إرادة قوية للتغيير في مجتمع لا يقبل للمرأة دور الشراكة في القرار والمبادرة والحرية والاستقلال الاقتصادي ويحاول المستحيل لمواصلة تبعية المرأة للرجل، تلك التبعية التي تصل إلى حد إلغاء هويتها ودورها وحركتها وإبداعها. 

  على مدى أيام كان لي تواصل مع طرح نسوي كردي في الحياة و الفكر و الشعر و السلوك الاجتماعي المتطور و المتحضر، وهذا ما يؤشر لحالة جديدة و يدشن مرحلة تغييرية لا تكون فيها نخبة من المثقفين الرجال مدافعين عن وجود و حقوق المرأة و مساواتها مع الرجل كلياً، بل و تنطلق أصوات نسوية مبدعة لتمارس هذا الفعل و الجهد الحضاري الذي يضع المجتمع الكردستاني كله على عتبة التطور، لأننا نجدد ما قلناه مراراً و تكراراً لا حياة لمجتمع يسير بساق واحدة و لا وجود لديمقراطية متكاملة و منتعشة بدون المشاركة الشاملة و الدائمة للنساء لاسيما هنَّ أكثرية المجتمع ولم تعد مقولة المرأة نصف المجتمع صالحة في مجتمع أصبح الرجال اقل من النساء. في أربيل التقيت المخرجة و الشاعرة و الناشطة النسوية (يان مائى) مخرجة فلم (الحجل الأبيض) و دعتني الى الأستوديو لمشاهدة الفلم الذي يتحدث عن الآثار النفسية التي لحقت بالأخ الذي قتل شقيقته في (دهوك). و اذ هنأتها على أفكارها و تطلعاتها فقد شعرت بالأسف لان العديد من المرافق الإدارية في الإقليم بل و حتى بعض المثقفين الكرد التقليديين يتجاهلون إبداع هذه المرأة التي دخلت في سجال و نقاش محتدم مع بعض خطباء الجوامع في (دهوك) داعية أياهم للكف عن التحريض على قتل النساء و الكف عن تسويق و تسويغ العنف الذي يمارس بحقهن. 

  أما الشاعرات (افين شكاكي و ديا جوان و سلوى گولي و شيلان حمو فقد منحن الجملة الشعرية النسوية نكهة و رائحة أخرى فلم يعد الغزل و إبراز المشاعر ووصف الحب حكراً على الرجل، لان الحب أصلاً فعل مشاركة يرفض القسمة على واحد و لا وجود له في الحياة منذ الأزل الا مناصفة بين المرأة و الرجل. وللشاعرة (كه ژال احمد) القادمة من السليمانية و الشاعرة (تريفا دوسكى) باع طويل في اقتحام هذا العالم الذي ظل ممنوعاً على المرأة الكردية و نعني المبادرة بالتغزل و إعلان مشاعر الحب، و عدم الانكفاء على الذات و الانطواء و انتظار القصائد الغزلية و العاطفية من الرجل الذي يريد احتكار إعلان الحب او عدم إعلانه باعتباره سيد الموقف. هذا المشهد تغيرت معالمه و عاد إلى وضعه الأكثر توافقاً مع الحياة و المنطق و الحقيقة، و الذي يقرأ الجمل الشعرية الرقيقة التي تنضح شوقاً و تقطر نرجساً و تذوب عشقاً للشاعرات اللواتي ذكرن آنفاً يدرك ان الشعر العاطفي لم يعد مملكة مسجلة حصراً باسم الرجال و هذا معلم تغييري في الأدب الكردي سيتواصل حتماً مع تطور الحياة. 

  إن هذه الأصوات النسوية تجاوزت بجديتها و عصريتها و نقائها الهياكل النسوية الإدارية في كردستان العراق التي مازالت إلى حد كبير أسيرة الخطاب السياسي و العمل الإداري و النظرة التي مازالت مشوبة بالخوف من العادات البالية و عدم امتلاك زمام المبادرة لإجراء تغيير انعطافي جذري في نظرة المجتمع إلى المرأة. فالقوانين الصادرة في الاقليم حول المرأة لا تكفي إذا لم تتوفر ضمانات قضائية و اجتماعية لترجمتها الى واقع و الحقوق المنصوص عليها في القوانين تبقى عائمة غير مؤثرة او فاعلة إذا لم نوفر آليات تجسيد الحقوق الى واقع تطبيقي، أما وزارة المرأة في كردستان فإنها لابد ان تكون وزارة مبادرة و مبدعة و مقتحمة و قادرة على الوقوف على قدميها بشجاعة و إرادة قوية و راسخة و إلا فإنها ستكون مجرد مرفق إداري آخر و صوت خافت و دائرة لتحشيد الموظفين و الموظفات و الحل ان وزارة المرأة في مجتمع كمجتمعنا لها مهمات تنشقُّ امام هولها الجبال و تنوء لحملها الأكتاف لأنها الوزارة التي عليها نفض غبار مئات السنين و إلغاء تراكمات اجتماعية متحجرة. 

  إنها الوزارة التي عليها وضع النساء الكردستانيات في واجهة المجتمع و تطبيق كل مفردات اتفاقية منع كل أشكال العنف ضد المرأة، إنها إذن وزارة سياسية اجتماعية هامة للغاية، فهل لها أن تصحو وتقف على قدميها ولا تنام ولا تتثاءب. 
ــــــــــــــــــ
رئيس إقليم كردستان: لن نسمح أبداً بتنفيذ الأجندة الخارجية 
في كركوك
PNA- هولير: حذّر رئيس إقليم كردستان، السيد مسعود بارزاني، في مؤتمر صحافي عقب وصوله الى مطار أربيل الدولي بأنهم لن يسمحوا أبداً بتنفيذ أجندة خارجية في كركوك ووجه رسالة الى الأشقاء العرب والتركمان في مدينة كركوك. 
وقال رئيس الإقليم في رسالته:" العرب والتركمان أشقاء لنا، ولن نسمح أبداً بتنفيذ أجندة خارجية في كركوك. 
نقول لهم تعالوا واجلسوا معنا وتحاوروا بحيث تستفيدون أكثر مّنا لنيل حقوقكم".
  وفي ما يخص تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات، ذكر رئيس الإقليم:" الخطأ كان من جانب حلفاءنا وفي أداء قائمة التحالف الكردستاني، وهي الفرصة التي انتهزها الأعداء".
  وفي ما يتعلق بطلب مجلس محافظة كركوك بالانضمام الى إقليم كردستان، قال السيد مسعود بارزاني:" 
  طلب مجلس محافظة كركوك مشروط بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم، ففي حال عدم تنفيذ تلك المادة، حينها فقط سيقررون الانضمام الى إقليم كردستان. وإذا لم يتم تلبية طلبهم، فإن من حقهم الدستوري والقانوني الانضمام الى إقليم كردستان، وهو ما ندعمه".
  وقال رئيس الإقليم في مؤتمره الصحافي:" هنالك أطراف عراقية لا تزال ترفض الانتخابات في العراق، ولكننا نشدد على أننا مع انتخابات المحافظات وإجراء تلك الانتخابات في كركوك مع المحافظات الأخرى.
  وأضاف:" نرفض كل أشكال التدخل من الغير. يتحدث البعض عن استقدام نصف مليون كوردي من تركيا وإيران الى كركوك لتغيير التركيبة السكانية في المدينة.  ان الأمر الذي يثير الدهشة هي هذه العقلية التي لا تزال قائمة حتى الآن، لأننا لم نتمكن حتى من إعادة مرحلي كركوك بالكامل الى مناطقهم الأصلية، أضف الى ذلك ان ضميرنا لا يسمح بإلحاق الأذى بالآخرين.
ــــــــــــــــــ
نشاطات

ممثلية الحزب في إقليم كردستان العراق

لقاء أخوي
 زار ممثل حزبنا السيد محمود محمد ( أبو صابر) المقر المركزي لحزب الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني, وتم مع الرفاق في الحزب الشقيق استعراض الأوضاع الدولية والإقليمية والكردية والكردستانية ووضع معوقات المادة 140 من الدستور العراقي , وكانت وجهات النظر متطابقة, وأدان الطرفان العملية الانتحارية, من قبل الإرهابيين وممولي الإرهاب, تلك العملية الجبانة والتي استهدفت, وحشود الجماهير الكردستانية المتظاهرة في كركوك, بالضد من قرار البرلمان العراقي , بخصوص انتخابات مجالس المحافظات , وفي نهاية اللقاء غادر ممثل حزبنا المقر المركزي للحزب الشقيق .
لقاء ودي
    بناء على دعوة من رئيس حزب آزادي كردستان إيران السيد علي قاضي , زار ممثل حزبنا المقر المركزي للحزب الشقيق , واستقبل من قبل الأخ على قاضي رئيس الحزب والأخ شمال عضو اللجنة المركزية  عضو مكتب العلاقات للحزب الشقيق , واستعرض الطرفان وضع شعبنا الكردي وحركته الوطنية والديمقراطية , وأشادا , بتشكيل المؤتمر الوطني الفيدرالي الإيراني , وتنظيم عمل المعارضة الإيرانية , استعدادا للمتغيرات المرتقبة في المنطقة بشكل عام وإيران بشكل خاص , وفي نهاية اللقاء اكد الطرفان على تطوير العلاقات الثنائية بين حزبينا .
 لقـــاء صحفي:

أجرى مراسل كردستان رابورت اليومية لقاءا صحفيا مع ممثل حزبنا, وتمحورت أسئلة مراسل الجريدة الأخ محمد جمشيدي , حول وضع شعبنا الكردي في سوريا, وحركته الوطنية ودور حزبنا المميز في النضال من اجل تأمين حقوق شعبنا الكردي في سوريا في إطار وحدة البلاد, والمشاريع والقوانين الاستثنائية المطبقة حيال شعبنا الكردي , وكذلك السياسة الشوفينية الممنهجة بحق شعبنا الكردي . 
لقـــاء مشترك:

  زار ممثل حزبنا مقر المكتب السياسي لحزب بيت النهرين الديمقراطي, واستقبل من قبل السيد روميو هكاري السكرتير العام للحزب , وتم مناقشة الأوضاع الدولية , والمنطقة , ووضع شعبنا الكردي والشعوب الكردستانية والإشادة بالعيش المشترك , بين شعوب وأقليات المنطقة ,وممارسة كافة مكونات الشعب الكردستاني , لحقوقهم , ومشاركتهم في الحكومة والبرلمان والإدارات , وذلك في إقليم كردستان , وتمنى الطرفان حصول كافة الشعوب والأقليات لحقوقهم في الألفية الثالثة , وإشاعة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان , وعلى توطيد أواصر الأخوة التاريخية والعيش المشترك لشعوب المنطقة . 
زيارة المقر المركزي لحركة إصلاح التركمان
بناء على دعوة الأخ عبد القادر بازركان رئيس حركة إصلاح التركمان زار ممثل حزبنا المقر المركزي للحركة , وتم  تداول وجهات النظر حول المستجدات على الساحة الكردستانية وأدان الطرفان محاولات دول الجوار العراقي بالتدخل في الشؤون الداخلية للعراق والإقليم وبالأخص منها, حول قضية كركوك والمادة 140 من الدستور العراقي , وطالبا مكونات الحكومة المركزية الإسراع في تنفيذ بنودها وذلك للحد من تلك التدخلات, وأكد الطرفان على تمتين العلاقات الثنائية , وتبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة..
ــــــــــــــــــ
رسالة تهنئــة

 ترجمة النص الكردي

  السيد مصطفى هجري- السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردستاني-إيران

السادة أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الشقيق

رفاق وأصدقاء الحزب

الحضور الكريم...

   بمناسبة انعقاد مؤتمر حزبكم، يسرنا في قيادة حزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) أن نتقدم إليكم باسمنا وباسم كافة رفاقه ومناصريه ومؤيديه بالتهاني القلبية الصادقة, متمنين لأعماله الظفر والنجاح.

   لا شكّ بأن شعبنا الكردي هو من أكبر شعوب العالم عدداً يعيش على أرضه دون أن تكون له دولة، وتعرّض خلال تاريخه إلى شتى صنوف الظلم والقهر والقمع وحملات الإبادة الجماعية الوحشية دون أي وازع من ضمير، ولا يزال حتى يومنا هذا يتعرض إلى انتهاكات صارخة لحقوقه وهجمات شرسة تستهدف وجوده، عدا عن حرمانه من حقوقه القومية والإنسانية التي كفلتها كافة المواثيق والشرائع الدولية. إن شعبنا الكردي يستحق أن يعيش أسوة بكافة شعوب المعمورة إلى جانب شعوب الشرق الأوسط بأمن وسلام وحرية، بعيداً عن التمييز وسياسة الاضطهاد المشينة بحق الإنسانية، ولأجل تحقيق هذا الهدف النبيل، هناك حاجة ماسة لجهود كبرى من مناضلين أشداء، ونضال دءوب واسع النطاق.

الرفاق الأعزاء

الحضور المحترم

   إن الحزب الديمقراطي الكردستاني-إيران، حزب القائد الشهيد قاضي محمد والقادة العظام الآخرين المتفانين من أجل حرية شعبهم من أمثال الشهيد قاسملو والشهيد شرفكندي ورفاقهم، يحظى باحترام كبير ومكانة متميزة في عموم كردستان، وإنه يقود نضال الشعب الكردي في كردستان الشرقية بذكاء وإخلاص وشعور بالمسؤولية، حيث يدعو اليوم إلى حل القضية الكردية في إيران حلاً ديمقراطياً عادلاً وسلمياً، كما أسّسَ علاقات نضالية وثيقة مع قوى وأحزاب الشعوب الإيرانية الأخرى على أسس من الثقة المتبادلة، ويناضلون معاً من أجل الدفاع عن حقوق الشعوب الإيرانية وتأمين الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. في هذا السياق،   نرى تأسيسكم لجبهة"مؤتمر شعوب إيران الفيدرالية" مع 15 حزباً إيرانياً خطوة صحيحة وضرورية، وأن مواقفها وآراءَها تنسجم مع الظروف الدولية الراهنة.

أيها الأعزاء...

   نشرَ مسئولو جمهورية إيران الإسلامية السوادَ والإرهابَ والموتَ في عموم إيران، وبصورة خاصة في كردستان، حيث يتمّ اليوم

سجنُ وتعذيب وإعدامُ المناضلين من أجل السلام والكلمة الحرة، ونشطاءُ حقوق الإنسان دون أن يرتكبوا إثماً، بل لمجرد مخالفة آرائهم مع آراء أولئك المسؤولين.هذا من جهة،  ومن جهة ثانية، على الرغم من النداءات المتكررة الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة وهيئات المجتمع الدولي بضرورة إيقاف تخصيب اليورانيوم الذي يريدون منه الحصول على السلاح النووي، فإنهم ماضون في تجاهل تلك النداءات والتحذيرات ولا يقيمون لها وزناً. لا شكّ بأن حيازة مسؤولي جمهورية إيران الإسلامية على السلاح النووي، يشكل خطراً كبيراً على أمن شعوب المنطقة وعلى السلام العالمي.

   مرة أخرى، نتمنى النجاح لأعمال مؤتمركم، وإننا نساند قضية شعبنا في كردستان إيران وندعم نضال حزبكم في رفع الظلم عنه والدفاع عن حقوقه.

سوريا في 1/08/2008م-2620ك

اللجنة السياسية

لحزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي)

ــــــــــــــــــ
تهنئــــــة


الرفاق في المنظمة الآثورية الديمقراطية الصديقة

الحضور الكريم 
  بمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس منظمتكم الصديقة, والذي يصادف في 15/7/2008, والمتزامن مع تأسيس أول تنظيم سياسي كردي في سوريا, والذي تأسس بتاريخ 14/6/1957, يسعدنا في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا "يكتي" أن نهنئكم ومن خلالكم كافة رفاقكم وأصدقائكم ومؤيديكم وشعبكم الآشوري الصديق في هذه الاحتفالية التي تقيمونها بمناسبة تأسيس منظمتكم, متمنين لكم التوفيق والنجاح في نضالكم وخدمة قضيتكم القومية والوطنية. 
أيها الإخوة

  لا يخفى على أحد أن بلدنا سوريا يمر بظروف دقيقة وحساسة, لذا يتطلب من كافة القوى الوطنية والديمقراطية مواصلة النضال السلمي الديمقراطي من اجل تحقيق تطلعات وأماني شعبنا السوري بمختلف انتماءاته ومكوناته في انجاز التغيير الديمقراطي السلمي في البلاد, وبناء مجتمع ديمقراطي تنتفي فيه كافة أشكال الاضطهاد والتفرقة والتمييز, وتسود فيه العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان والاعتراف بالتعددية السياسية والقومية في البلاد. 
  مرة أخرى نهنئكم ونتمنى لكم النجاح في نضالكم 
  مع فائق الشكر والاحترام          في 15/7/2008 
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا "يكتي"
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كـــــــــــل الجهــــــــود من أجــــــــــــــــل
عقـــــــــد مؤتمــــــــر وطــــــني كــــــــردي

الحــــــــــرية للمعـــــــــتقـلين الســـــياســـــيين

في ســـــــــــــــــجون البــــــــــــــــــــــــــــــــلاد
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